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ت ّجيالّتررة  ّدلّتررت  رر    ف  رر   2017ّ رر ت  02قررر ر  ّجنة ررت  ّيّ  ررتن تيعجنرر   2017دررلر   2 ّدررّرن
رت برلّده   بلّدبل ئ  ّيّةتهتت ّيرص   ّعدجتلت أّ  ّدعلدلات  ّدلّتت  ّد ير بت ّ ّيصرتح بهرل ّ ّالصن

 . ّدلّتت
 

ت ّجيالّتة  ّدلّتت،  إ ن  ّجنة ت  ّيّ  تن
   
بمكافحة المتعلق  2015أوت  7المؤرّخ في  2015لسنة  26عدد الاساسي على القانون  بعد الإطلاع

 ، الإرهاب ومنع غسل الأموال
ليي لسينة المتعليق بقيانون المال ية التكم  2014أوت  19المؤرخ فيي  2014لسنة  54وعلى القانون عدد 

 منه، 54وخاصة الفصل  2014
المتعليّيق بييالبنول والمؤسسييات  2016جو ل يية  11فييي المييؤرّخ  2016لسيينة   48عييدد لقييانون وعلييى ا
 المال ة،
المتعلق بإعادة تنظيم  السيوا المالمية  1994نوفمبر  14المؤرخ في  1994لسنة  117لقانون عدد وعلى ا

 كما ت  تنقمحه واتمامه بالنصوص اللاحقة،

المتعلييق بتييدعم   ييلامة العلا ييا   2005أكتييوبر  18المييؤرخ فييي  2005 لسيينة 96وعلييى القييانون عييدد 

 المالمة،

كما تم  1992مارس  9المؤرخ في  1992لسنة  24مجلة التأم ن الصادرة بمقتضى القانون عدد وعلى 
 ،2008ف فري  13المؤرخ في  2008لسنة  8تنق حها و اتمامها بالقانون عدد 

المتعليق بتنيي م نطياط مؤسسيات  2011نيوفمبر  5فيي  الميؤرّخ 2011لسينة  117المرسوم عيدد وعلى 
 ،2014جو ل ة  24المؤرخ في  2014لسنة  46كما تم تنق حه بمقتضى القانون عدد   التمو ل الصغ ر

، المتعليق بححيداا اليد وان اليوطني 1998جيوان  15الميؤرخ فيي  1998لسنة  1305وعلى الأمر عدد 
   الي وأسال ب تس  ره،للبر د وبضبط تني مه الإداري والم

المتعلق بضبط تني م  2016أوت  15المؤرخ في  2016لسنة  1098و على الأمر الحكومي عدد 
 س ة للتحال ل المال ة وطرق س رها،اللجنة التون

 بالفصول عل ها المنصوص المبالغ المتعلق بتحد د 2016مارس  1وعلى قرار وز ر المال ة المؤرخ في 

 2015 أوت 7 المؤرخ في 2015 لسنة 26 عدد القانون من 140 و 114 و 108 و 107 و 100

 ،غسل الأموال ومنع الإرهاب بمكافحة المتعلق
المتعليق  2017ميارس  2الميؤرّخ فيي  2017لسنة  01وعلى قرار اللجّنة التونسّ ة للتحال ل المالّ ة عدد 

  ،المعاملات المسترابةبمبادئ توج ه ة خاصة بالتصر ح بالعمل ات و
 

 وبعد المداولة،

رت دل تج  :   قرن
  

ة: نّ الإطيار العيام لتيداب ر ترصيد العمل يات تضبط المبيادئ التوج ه ية المب نية بالفصيول التال ية   ّفصة  لأ
 اتخاذهيا لتطب يق مقتضي ات القيانونوالمعاملات المسترابة والتصر ح بها التي  تعّ ن على المهين المال ية 

. و قصيد بيالمهن المال ية ونصوصيه التطب ق ية 2015أوت  7المؤرخ في  2015لسنة  26الاساسي عدد 
 :على معنى هذا القرار

جو ل ية  11الميؤرّخ فيي  2016لسينة   48عيدد لقيانون الخاضيعة لأحكيام ا البنول والمؤسسات المال ية -
 .المتعلقّ بالبنول والمؤسسات المال ة 2016
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الخاضيعم  عليى التيوالي   ا المالمية لااديدة الرميرو طاء البورصة وشركا  التصرف في محياف  اوورا -

المتعلق بإعادة تنظم  السوا المالمة كميا تي   1994نوفمبر  14المؤرخ في  1994لسنة  117للقانون عدد 

المتعليق  2005أكتوبر  18المؤرخ في  2005لسنة  96تنقمحه واتمامه بالنصوص اللاحقة وللقانون عدد 

 .ةبتدعم   لامة العلا ا  المالم

طركات التأم ن وإعادة التأم ن و وسطاء التأم ن الخاضع ن  لمجلة التأم ن الصادرة بمقتضى القيانون  -
 2008لسنة  8كما تم تنق حها و اتمامها بالقانون عدد  1992مارس  9المؤرخ في  1992لسنة  24عدد 

 2008ف فري  13المؤرخ في 
 2011نيوفمبر  5فيي  الميؤرّخ 2011لسينة  117مؤسسات التمو ل الصغ ر الخاضيعة للمرسيوم عيدد  -

 2014لسينة  46كما تم تنق حيه بمقتضيى القيانون عيدد   المتعلق بتني م نطاط مؤسسات التمو ل الصغ ر
 2014جو ل ة  24المؤرخ في 

 .1998جوان  15المؤرّخ في  1998لسنة  1305الد وان الوطني للبر د المحدا بمقتضى الأمر عدد  -
 و طار إل ها في هذه المبادئ بـ "المؤسسات المال ة".

 

المال ية المطيار إل هيا الإجيراءات العمل ية والتيداب ر التطب ق ية  المؤسسياتوتحدد الجهيات المكلفية بمراقبية 
 لاحترام هذه المبادئ التوج ه ة وحسن تنف ذها. 

 

مين  54المحدثية بالفصيل  الصير  قوم بهيا مكاتيبتت المال ة التي كما تنسحب هذه المبادئ على العمل ا
 .2014أوت  19المؤرخ في  2014لسنة  54القانون عدد 

 

 حرفاءللالبنول  هاخدمات التي تقدمكما تنسحب هذه المبادئ التوج ه ة على العمل ات المرتبطة بال
عند  البنول وفي هذا المجال فحنه  تع ن على   -الخزائن الحد د ة  -توف ر صناد ق الأمانات ب الخاصة

 :الإجراءات التال ة  اتخاذ ،طلب استئجار صناد ق الأمانات
 هذا القرار.إلى وثائـق الهو ـة الرسم ـة المنصوص عل هـا بموجب  الحر   استنادا*التحقـق من هو ـة 

وأنه قـام بح داع محتو اته طخص ا ه بأن محتو ات صندوق الأمانات تخصّ  حر  إقـرار من ال است فاء*
الجاري بمعرفته الطخص ة، وأنه ُ قر بعدم إساءة استخدام الخدمة في أعمال تخال  التطر عات والقوان ن 

  بها العمل عموما و في اعمال تخال  مقتض ات القانون الاساسي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. 
لصندوق  الحر   استخدامتجاه إسـاءة  البنوللدى او مؤطرات اطتباه  في حال توافر أ ة طكول

 تع ن على البنل ، فحنه او المؤطرات ، وبعد البحا والتحري للتحقق من جد ة هذه الطكولالأمانات
 الق ام بتصر ح بالطبهة الى اللجنة التونس ة للتحال ل المال ة.

 
 ّطبتعت  شلطه  ّارتف    ّياق  د  هّتت   لأّّى: ّفقرة 

 
 الكامليية للحر يي  و نطيياطه وعنوانييه. التحقييق ميين الهو ييةالعمييل علاقيية  تعيي ن عنييد نطييأة : 2 ّفصررة 

 من قبله. ا"  تمّ تعم رهلاعر  حر ف استمارةوللغرض،  جب إعداد "
 

 و تمّ التحقق من الهو ة :
بالنسبة أو جواز السفر كان الحر   طخصا طب ع ا، بالاستناد إلى بطاقة التعر   الوطن ة  إذا -أ

تحمل ات دولهم وسلطمعتمدة من قبل وث قة هو ة بالنسبة للأجانب جواز سفر أو أي للتونس  ن وإلى 
  .صورة صاحبها وعنوانه ونطاطه

   
 بالاستناد إلى وثائق رسم ة تثبت: ،أو ترت با قانون ا وإذا كان الحر   طخصا معنو ا -ب
 تكو نـه و اسمه الجماعي أو تسم ته الاجتماع ة و طكله القانوني وعنوان مقرّه الاجتماعي ونطاطه؛ -
 هوّ ة و مقرّ إقامة المسّ ر ن والمؤهل ن منهم للتصرّ  باسمه وفي حقّـه؛ -

 هوّ ة و مقر إقامة الطركاء الرّئ س  ن. -
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معاملات المجراة طوال بفحص مدقق للعمل ات وال والق ام الحرفاء قية مستمرة  تجاه   ممارسة  تع نو 

 .العمل علاقةمدة 
 

 بــ: حر   عرضي  قوم التوج ه ة على كل الفصل الثاني من هذه المبادئ : تسري أحكام3 ّفصة 
 د نار  10.000تساوي ق متها أو تفوق مال ة عمل ة  -
 د نار  5.000ا أو تفوق ما  قابل بالعملة الأجنب ة تعادل ق متهصر  عمل ة  -
 عمل ة مال ة تتضمن تحو لا إلكترون ا أّ ا كان مبلغها. -
 

وتعاى م  موجبا  أحكام هذا الاصل العملما  التي تقل  ممتها ع  المبالغ المحدّدة بالاقرة السيابقة لاّّ فيي 

لإرهيا  أو اّشيتباف فيي صيحة بمانيا  التعريي  التيي  يبق في وجود غسل أموال أو تمويل احالة الشبهة 

 ذا حصل تكرار لتلك العملما  م   بل ناس الحري  أو لااددته.لاو الحصول علمها أو كاايتها أ

 
كل طخص  نجز عمل ة دون أن تربطه  على معنى هذه المبادئ التوج ه ة، و قصد بالحر   العرضي

 ت اد ة.علاقة تعاقد ة أو اعبالمؤسسة المال ة 
 

 و تع ن للغرض :ن الهو ة على المراسل ن الأجانب.  نسحب واجب التحقق م:  4 ّفصة 
و خضيع إليى رقابية السيلط ذات النيير فيي بليد المنطيأ أو فيي بليد لتثبـت من أن المراسل مرخـص ليه ا -

 المقر.
جمع إرطادات كاف ة حول المراسل بغا ة التعرّ  على طب عة نطاطه و تق  م سمعته و نجاعة الرقابة  -

 التي تسري عل ه بالاستناد إلى معلومات في متناول العموم. 
التثبت في ما إذا سبق للمراسل أن خضع إلى تحق يق أو تيدخّل مين قبيل ه ئية الرقابية ليه علاقية بغسيل  -

 رهاب.الأموال وتمو ل الإ
 تق  م نيام الرقابة الذي  خضع له المراسل في إطار مكافحة غسل الأموال و تمو ل الإرهاب. -
 أو ه ئة الإدارة الجماع ة قبل التعامل مع أي مراسل جد د.ول على ترخ ص من الإدارة العامة الحص -
 ضبط مسؤول ات كلّ مراسل كتابّ ا. -

 
 مراسلالبنل الالتأكد من أنّ  المعن ة ة  نبغي على المؤسسة المال ةما  تعلق بحسابات الدفع بالمراسل فيو 

 هحساباتالى مباطر النفاذ لد هم امكان ة ال تجاه الحرفاء الذ نتطب ق تداب ر العنا ة الواجبة ب قد قاملد ها 
 .طلبهابناء على ذات الصلة العنا ة الواجبة تجاه الحرفاء توف ر معلومات وانه قادر على 

 
إذا تبّ ن من يرو  إنجاز العمل ية أو المعاملية أنّهيا مجيراة أو  مكين أن تكيون مجيراة لفائيدة :  5 ّفصة 
 التحقق من هو ة المستف د الفعلي و نطاطه وعنوانه ومن صفة القائم بها للتصر  في حقيه. جب الغ ر، 
اعير  حر فيل"  اسيتمارةبطيكل واضيح فيي " الفعلييعناصر التحقق من هو ية المسيتف د  تضم نو جب 

 المنصوص عل ها بالفصل الثاني.
 

مين القيانون  109أحكيام الفصيل لتطب ق  تع ن على المؤسسات المال ة اتخاذ التداب ر المناسبة  :6 ّفصة 
وذلييل بتصيين   الحر يي  بنيياء علييى الميينه  القييائم علييى  2015أوت  7المييؤرخ فييي  26الأساسييي عييدد 

 والتدق ق في العمل ات المال ة المتصلة بها.المخاطر لت س ر متابعة معاملاته 
 

وللغييرض  تعيي ن علييى المؤسسييات المال يية الحصييول علييى معلومييات بطييأن الغييرض ميين علاقيية العمييل 
وطب عتها تكون كاف ة لتيتمكن مين التعير  عليى طب عية نطياط الحر ي  ونيوع معاملاتيه وحجمهيا ونيوع 

 المنتجات المال ة المناسبة له.
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نطئها التطير ع الجياري بيه العميل فيي طيأن راعي في علاقات العمل التي تُ ل ة أن تُ وعلى المؤسسات الما
التحاج ر التي  خضع لها الحر   لممارسية أنطيطة محيددة أو واجيب الفصيل بي ن الحسيابات الطخصي ة 

 .مطدّدةوالمهن ة وأن تمارس في طأن هذه العلاقات  قية 
 

مؤسسات المال ة اتخاذها عندما  تب ن أنّ مخاطر غسل الإجراءات التي على الالمطدّدة  بال قيةو قصد 
 الأموال وتمو ل الإرهاب هي مخاطر عال ة. ومن ب ن هذه الإجراءات:

 المتاحة  المعلومات الاصول، حجم )المهنة،مثل  الحر   عن إضاف ة معلومات على الحصول

 الحر   هو ة على التعر  ب انات وتحد ا (،والانترنت... العامة، الب انات قواعد خلال من

 .منتيمة بصورة الفعلي والمستف د

 المتوقعة العمل علاقة طب عة عن إضاف ة معلومات على الحصول. 

 الحر   اموال مصدر حول معلومات على الحصول. 

 المنجزة أو المتوقعة العمل ات أسباب حول معلومات على الحصول. 

 العمل علاقة مواصلة أو لبدء ه ئة الإدارة الجماع ةالإدارة العامة أو  موافقة على الحصول. 

  واخت ارالرقاب ة و وت رة المهمات  عدد ز ادةإجراء رقابة مطددة على علاقة العمل من خلال 

 .والمراجعة الفحص مز د إلى تحتاج التي أنماط العمل ات

 :المؤسسات المال ة جب على  :7 ّفصة 
 الاطخاص ممثلي المخاطر الس اس ة.حسابات المخاطر المتعلقة بئمة لإدارة أنيمة ملاتوف ر  -

باطيروا أو  باطيرون وييائ  عمومّ ية اليذ ن طيخاص و قصد بالأطخاص ممثلي المخياطر الس اسي ة، الأ
 .تونس أو في بلد أجنبي أو أقاربهم أو أطخاص ذوي صلة بهم أو مهام ن اب ة أو س اس ة فيعل ا 

 امة أو ه ئة الإدارة الجماع ة قبل فتح هذه الحسابات.الاسترخاص لدى الإدارة الع -
 إتخاذ تداب ر معقولة  للتعر  على مصدر الأموال والممتلكات. -
 متواصلة على تلل الحسابات.رقابة مطدّدة و   قيةممارسة  -
 

ت ميع وغ رها من المعاملا إ لاء عنا ة خاصة لعلاقات العمل المؤسسات المال ة جب على  : 8 ّفصة  
على أنّها ذات مخياطر عال ية  فر ق العمل المالي )الفات ( محدّدة من قبلأقال م متعامل ن مق م ن ببلدان و

 .  وغ ر متعاونة
 

الامتنيياع عيين إنجيياز أي عمل يية أو معامليية لا تتضييمن هو يية  المؤسسييات المال يية جييب علييى  : 9 ّفصررة  
. كما  جب على المؤسسات المال ة ة جل ةالمعن  ن بها أو تتضمّن هو ة  ناقصة أو لاحت صور تها بصف

 . دت بناء على وثائق مفتعلة أو مدلسّة أو لاحت صور تهاتأ ّ الامتناع عن إنجاز أي عمل ة أو معاملة 
  

 :المؤسسات المال ة جب على  : 10 ّفصة  
استعمال التكنولوج يات الحد ثية  من مخاطروضع الإجراءات و غ رها من التداب ر الضرورّ ة للتوقّي  -

 لأغراض غسل الأموال أو تمو ل الإرهاب. 
 مطددة إزاء الحرفاء الذ ن لا  جرون معهم سوى معاملات عن بعد.  ممارسة  قية -
 

 :المؤسسات المال ة  جب  على:  11 ّفصة 
 ؤطّر على مطابقتها إنطاء مل  خاصّ بكل حر   تحفي ف ه نسخة من الوثائق الرّسم ة المتعلقة به و  -

 ل من قبل العون المكلّ  بالحر  .للأص
 تح  ن المعلومات المتعلقّة بالحر   بصورة دائمة. -
إعادة التحقق في الهو ة فيي صيورة الطيل فيي صيحّة المعلوميات المقدمية حيول هو ية الحر ي  أو فيي  -

 جدّ تها أو عند وجود طبهة في غسل الأموال أو تمو ل الإرهاب.
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   يدل   ظلم يرصن   ّعدجتلت أّ  ّدعلدلات  ّد ير بت     ّفقرة  ّثل تت : 
 

 وضع نيام لترصّد العملّ ات أو المعاملات المسترابة. المؤسسات المال ة جب على  : 12 ّفصة 
 خاصة : ، قصد  بالعمل ة أو المعاملة المسترابةو
 .تبدو مرتبطة بطب عة نطاط الحر   العمل ة أو المعاملة التي لا -
 .نهاالتي لم  تم الإدلاء بطأنها بوثائق أو بمعلومات تبّ ن الغرض م المعاملةأو العمل ة -
 المعاملة التي ل س لها مبرّر اقتصادي أو مطروع ياهر.العمل ة أو -

  

ص اغة إجراءات كتابّ ة داخل ة تكفل خاصّة المساعدة على اتخاذ القيرار لغا ية الإعيلام  ،وعل ها للغرض
 بالعمل ات أو المعاملات التي تحمل على ق ام طبهة في غسل الأموال أو تمو ل الإرهاب. 

 و  جب مدّ الأعوان المكلفّ ن بترصّد تلل العمل ات أو المعاملات بنسخة من هذه الإجراءات الكتاب ة. 
  

تع يي ن مراسييل للجنيية التونسيي ة للتحال ييل المال يية ميين ضييمن  المؤسسييات المال يية جييب علييى  : 13 ّفصررة 
  تيولى فحيص العمل يات أوأو ميا  عادلهيا مس ر ها أو من ضمن أجرائها من ذوي رتبة مد ر على الأقيل 

إلييى اللجنيية التونسيي ة للتحال ييل  بعمل ييات أو معيياملات مسييترابة تصيير حالمعيياملات  المسييترابة وإنجيياز 
 عند الاقتضاء.   المال ة،

 و جب تع  ن نائب لكلّ مراسل  توفّر ف ه نفس الطّرط.
 

الكتابة العامة للجنة التونس ة للتحال ل المال ة بقرار تع  ن المراسل ومن  نوبيه ميع  المؤسسات المال ةتمد 
 .بهما والبر د الإلكتروني الخاص بكل هما تحد د صفتهما ووي فتهما وأرقام الاتصال

 و جب على المراسل ونائبه حضور الاجتماعات الدور ة للمراسل ن مع اللجنة كلما تمت دعوتهما لذلل.
كما  جب على المراسل أو نائبه مدّ اللجنة التونسي ة للتحال يل المال ية بكيلّ الوثيائق والمعلوميات التيي  يتمّ 

 كنة.طلبها في أحسن الآجال المم
 

إرساء قواعد مراقبة داخل ية  للتثبيت مين ميدى نجاعية النييام  المؤسسات المال ة جب على :  14 ّفصة 
 .الذي تمّ إقراره وفقا لطروط تضبطها السّلط المكلفّة بالرقابة

 

بالخارج تتوفّر على إجراءات  للتحقق في و طركاتها الفرع ة كما  جب عل ها التأكد من أن فروعها 
 الهو ة  و ال قية تعادل على الأقل الإجراءات المعتمدة لد ها. 

 

مع  بالتنس ق أعوانهاوضع برام  للتكو ن المستمرّ لفائدة  المؤسسات المال ةعلى   جب :15 ّفصة 
 اللجّنة التونسّ ة للتحال ل المالّ ة.

 

 .إ لاء عنا ة خاصّة بكلّ عمل ة أو معاملة غ ر اعت اد ة جب على المؤسسات المال ة  : 16 ّفصة  
  قصد بالعمل ة أو المعاملة غ ر الاعت اد ة خاصة :و
 العمل ة أو المعاملة التي تكتسي طابعا متطعبا. -
 العمل ة أو المعاملة التي تتعلق بمبلغ مالي مرتفع بطكل غ ر عادي.  -

فحص إطار إنجاز هذه العمل ات أو المعاملات والغرض منها  المؤسسات المال ةوللغرض، على 
 .و وضعها على ذمة سلطات الرقابة ومراقبي الحسابات  اكتابه ـوتضم ن نتائج

 

 لّعدجتلت أّ  ّدعلدلات  ّد ير بت ّفقرة  ّثلّثت :     ّيصرتح ب
 

 المؤسسات المال ة: جب على  ،المعاملة  إذا أفضى الفحص إلى ق ام طبهة بطأن العمل ة أو : 17 ّفصة 
 01 للأنميوذج المحيدّد بقيرار اللجنية عيددالتونسي ة للتحال يل المال ية وفقيا إلى اللجنية  بها حالاالتصر ح  -

 2017مارس  2المــؤرّخ في  2017لسنـة 
بحساب انتياري إذا أذنت اللجّنة التونسّ ة للتحال يل المال ية تجم د الأموال موضوع التصر ح وإ داعها  -

 بذلل.
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إعلام اللجنة بكل معلومات جد يدة تطيرأ عليى المصيرّ  بيه فيي اتجياه تأ  يد عناصير الطيبهة موضيوع  -
 التصر ح من عدمه.

 
الامتناع عن إعلام المعني بالأمر بما طيمله مين تصير ح وميا ترتيب عين  المؤسسات المال ةو جب على 

  ذلل من تداب ر.
 

و تييولى المصيير  عنييد انقضيياء أجييل التجم ييد الخيياص باللجنيية التونسيي ة للتحال ييل المال يية وأجييل التجم ييد 
 الخاص بوك ل الجمهور ة توج ه الحر   إلى المحكمة المختصة للتعر  على مآل المعاملة.

 
م ع الحالات الأخرى  تولى المصر  إعلام الحر   بميآل المعاملية حالميا  بليغ إليى علميه بحثيارة وفي ج

 تتبعات عدل ة في طأن تلل العمل ة.
 

  ّفقرة  ّر بعت:     لاايفلظ بلّّثلئ  
 

الاحتفاي بملّ  الحر ي  والوثيائق المتعلقية بيالتعر   بهو تيه  المؤسسات المال ة جب على  : 18 ّفصة 
 لمدّة لا تقلّ عن عطر سنوات من تار خ انتهاء العلاقة.

لد ها على حامل إلكتروني  وعل ها حفي كلّ الوثائق والمعلومات المتعلقة بالعمل ات والمعاملات المجراة
سنوات من تار خ إنجازها مع مراعاة ضرورة التّمكّن من الاطّلاع عل ها  10أو مادي لمدّة لا تقلّ عن 

 عند الطلب.
  

 تعلقّ بالمبادئ التوج ه ة  2006أفر ل  20المؤرخ في  2006لسنة  2القرار عدد  لغى ُ : 19 ّفصة 
 البنول والمؤسسات المال ة   المسترابة والتصر ح بها والخاصّة ب لترصد العمل ات أو المعاملات المال ة

مارس  22المؤرخ في  2007لسنة  3والقرار عدد   و البنول غ ر المق مة والد وان الوطني للبر د
أو غ ر الاعت اد ة  بالمبادئ التوج ه ة لترصد العمل ات أو المعاملات المال ة المسترابة والمتعلق 2007

 .والتصر ح بها والخاصّة بالسوق المال ة
 

 .2017مارس  15 دخل هذا القرار ح ز التنف ذ بدا ة من  :20 ّفصة 
 

 


